حان الوقت لتعزيز التنمية المستدامة في المغرب: مشروع توسيع المستشفيات، وتأسيس المناطق الصناعية والتعليمية، وتعميم الطاقات المتجددة
بدر شاشا 
في سياق التطور الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، يتطلب الوقت الحالي رؤية استراتيجية جديدة تسعى إلى تعزيز التنمية المتوازنة في جميع أرجاء البلاد. يظهر الحاجة إلى إعطاء كل جهة في المملكة فرصة عادلة للتقدم والازدهار من خلال توفير مرافق أساسية واستثمار في المستقبل.
أولًا وقبل كل شيء، ينبغي أن نلتفت إلى قطاع الرعاية الصحية. حان الوقت لتوسيع نطاق الخدمات الصحية في جميع المناطق، من خلال إنشاء مستشفيات كبيرة ومتقدمة تلبي احتياجات السكان وتوفر الرعاية الصحية على أعلى مستوى.
بالإضافة إلى ذلك، يجب الاستثمار في إنشاء مناطق صناعية متقدمة في كل جهة. هذا التوجه يعزز التوزيع الجغرافي للفرص الاقتصادية، ويسهم في تحفيز النمو الصناعي وتوفير فرص عمل محلية.
لضمان التنمية المستدامة، ينبغي أيضًا تأسيس كليات ومراكز تعليمية في كل جهة، مما يعزز التعليم ويوفر فرصًا للشباب لتطوير مهاراتهم والمساهمة في التقدم الاقتصادي.
من جهة أخرى، يعد تعميم استخدام الطاقات المتجددة في جميع أنحاء المغرب خطوة حاسمة نحو الاستدامة. يجب توفير الدعم والتشجيع على استخدام وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، للحد من الاعتماد على المصادر غير المتجددة وتقليل الآثار البيئية السلبية.
بإشراف حكومي فعّال وتعاون مجتمعي، يمكن تحقيق هذا التحول الشامل في جميع أنحاء المغرب. حان الوقت لتكثيف الجهود نحو تحقيق توازن في التنمية وضمان استفادة جميع المواطنين من التقدم الشامل.
استمرار هذا النهج المتكامل يعزز فرص التنمية المتوازنة في جميع المجالات، حيث يمكن أن يشمل التركيز على تحسين بنية الإسكان وتوفير المناطق السكنية الاقتصادية. بتطوير البنية التحتية السكنية، يمكن توفير مساكن بأسعار معقولة وتحسين جودة حياة المواطنين.
كما ينبغي أن يكون التركيز على تحقيق التنمية المستدامة هو الهدف الرئيسي، وذلك من خلال تكامل المبادرات البيئية والاقتصادية. يُشجع على تطوير مشاريع تنمية مستدامة وصديقة للبيئة في جميع الجهات، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة والممارسات البيئية المستدامة.
من الضروري أن تكون هذه الجهود مدعومة بالتفاعل الاجتماعي والشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تشجيع المشاركة المجتمعية. يعزز التواصل المستمر بين الحكومة والمجتمع المحلي فهمًا أعمق لاحتياجات كل جهة، مما يعزز فعالية السياسات والمشاريع المستقبلية.فكرة تشجير الأحياء من خلال تشجيع كل منزل على المشاركة في حملة زراعة الأشجار تمثل خطوة فعّالة نحو الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة في المجتمع. يمكن أن تكون هذه المبادرة تحفيزًا قويًا للمشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي بأهمية البيئة.

من خلال تشجير الأحياء، يسهم كل منزل في إحداث تأثير إيجابي على المحيط المحلي. يمكن للأشجار أن تقدم العديد من الفوائد، بما في ذلك تحسين جودة الهواء، وتوفير الظل والبرودة، وتحسين التربة، وتعزيز التنوع البيولوجي.

عبر مشاركة الأفراد في شراء وزراعة الأشجار، يصبحون جزءًا من جهود أكبر للحفاظ على البيئة والحد من التأثيرات السلبية لتغير المناخ. يعكس هذا العمل التفاعل الإيجابي بين المجتمع والطبيعة، ويعزز مفهوم المسؤولية البيئية.
من الجيد أيضًا توجيه جهود تثقيفية للتشجيع على اختيار أنواع الأشجار المناسبة للمنطقة المحلية، وتوفير التوجيه حول الرعاية الصحيحة للأشجار المزروعة. ذلك يسهم في ضمان نجاح هذه المبادرة على المدى الطويل.
 تكمن القوة في تفعيل المواطنين وجعلهم جزءًا من عملية بناء بيئة أفضل. حان الوقت للتحول نحو حياة أكثر استدامة، وتشجير الأحياء يمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف.
 يتطلب حقيقة تحقيق هذا الرؤية تعاونًا وتنسيقًا شاملين من قبل جميع الفاعلين. حان الوقت لتعميق الالتزام بالتنمية المستدامة في كل جهة بالمغرب، وضمان أن يستفيد كل مواطن من فرص التقدم والازدهار في وطنه.
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